كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على أن المعاطاة تفيد الملك اللازم بالاستصحاب، وذلك أن المتعاطيين بعد أن يفسخ كل منهما أو أحدهما، نشك في زوال الملكية، فنستصحب الملكية، وقلنا: إن الاستصحاب يجري على نحوين، على نسقين، الأول: هو استصحاب الملكية الشخصية، بمعنى أن هذا الملك الذي حدث بالمعاطاة نشك في زواله، يعني فنقول إن كان جائزاً فقد زال بالفسخ، وإن كان لازماً فهو باقٍ، فنستصحب بقاء الملكية الشخصية.
ثم أوردنا إشكالاً من لدن المحقق النائيني إذا تتذكرون، خلاصته، طبعاً أوردنا قبله إشكالات، مثل اختلاف القضية المتيقنة والمشكوكة، ومثل أن الاستصحاب في المقام لايجري، لأنه يرجع إلى استصحاب الكلي القسم الثاني، ولكن لوجود إشكال في المقام، وهو أن هذا الاستصحاب هناك استصحاب يعارضه، وهو استصحاب سببي يحكم على هذا الاستصحاب، الذي قلنا على فرض رجوعه إلى دوران الأمر بين الملكية الجائزة التي هي قصيرة الأمد، والملكية اللازمة التي هي طويلة الأمد، الأصل عدم تحقق الملكية اللازمة، يعني إذا أجرينا أصالة عدم تحقق الملكية اللازمة بعد لا يقال يجري الاستصحاب بالوجه الثاني، يعني استصحاب الكلي من القسم الثاني.
قلنا: إن الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) وغيره من العلماء الأفذاذ قالوا: عن الاستصحاب يجري بالوجهين، يعني إما جريانه بالملكية الشخصية فلما تقدم من الأدلة، وأما جريانه على نسق الكلي من القسم الثاني، لماذا يجري؟ لأن الشك يكون من قبيل الشك في وجود الرافع، يعني نحن نتيقن بوجود الكلي، إما في ضمن الفرد القصير الذي هو الملكية الجائزة، أو الفرد الطويل الذي هو الملكية اللازمة، ونشك في ارتفاعه باعتبار وجود أصل حاكم عليه، فنستصحب هذا الأصل الحاكم لينتفي ذلك الوجود الطويل، هكذا قيل، ولكن الصحيح يقول الشيخ الأنصاري وغيره، يقولون هذا الاستصحاب وإن كان من قبيل الاستصحاب السببي، إلا أنه في المقام يمثل مانعاً من جريان الاستصحاب، ودائماً إذا كان الشك يعني في وجود المانع، نحن نستطيع أن نجري الاستصحاب بلا إشكال، وعليه يجوز يعني إجراء الاستصحاب، سواءً أجري الاستصحاب الشخصي، يعني الملكية الشخصية التي حدثت، ونشك في ارتفاعها، ارتفاعها أيضاً من باب الشك في ماذا؟ في هذا الذي قلنا الفرد الطويل الملكية اللازمة، أو استصحاب الكلي أيضاً يكون من قبيل الشك في وجود المانع، وكلا الوجهين يجوز إجراء الاستصحاب فيهما، يعني استصحاب الفرد أو الملكية الشخصية، واستصحاب الكلي من القسم الثاني، لأنه من قبيل الشك في الرافع.
بعد أن ذكرنا هذا، نبين كلاماً للمحقق النائيني (يرحمه الله) أيضاً غير الكلام المتقدم، المحقق النائيني في المقام قال: يمكن أن نجري الاستصحاب بطريقة ثانية، ما هي هذه الطريقة الثانية؟ يقول: عندنا مطلب في الأصول، يمكن أن نأخذ ذلك المطلب الأصولي ونطبقه على ما نحن فيه، ما هو هذا المطلب الأصولي أيها المحقق النائيني؟ يقول: شوف، الاستصحاب في بعض الموارد يجري فيما إذا كان عندنا عام، وكان له مخصص لبي، المخصص ماذا؟ لبي، ثم شككنا في اندراج فرد تحت عموم ذلك العام، يسوغ لنا أن نتمسك بعموم العام وإن كان الأصل عدم جواز التمسك بعموم العام، ليشمل ذلك الفرد، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكن إذا كان المخصص لبياً جاز التمسك بالعام لإدراج ذلك المصداق تحت عموم العام، ولا يقال إنه من قبيل التمسك بعموم العام في الشبه المصداقية، أولاً نجيء بمثال ثم نطبق على ما نحن فيه..
المثال: وردت بعض الروايات (لعن الله بني أمية قاطبة) يعني أجمعين، كل واحد أموي ملعون، ووردت روايات أخرى مخصصة (إلا من كان من المؤمنين، الصالحين، الطيبين من الأمويين فإنه خارج عن اللعن) طيب لو شككنا في شخص، وجدنا شخصاً أموياً، ثم شككنا في إيمانه، ماذا نقول؟ نقول: المؤمن كسعد الخير واضح أنه خارج، وقد سأل سعد الخير المعصوم عليه السلام فأجابه بأن اللعن لا يشمل المؤمنين، الآن هذا الشخص المشكوك في إيمانه هل يجوز التمسك بعموم (لعن الله بني أمية قاطبة) لنطبقه على هذا، وبالتالي يسوغ لعن المشكوك الإيمان من الأمويين؟ نقول: نعم يجوز، لماذا يجوز؟ يجوز إذا كان الدليل، طبعاً هذا الدليل لفظي، مخصص لفظي، لكن لو فرضنا الدال على عدم جواز لعن الأمويين هو دليل لبي، كإجماع أو سيرة مثلاً، فيجوز التمسك بعموم العام لإدراج من شك في إيمانه تحت دائرة اللعن، (لعن الله بني أمية قاطبة)..
تعال إلى المقام الذي نحن فيه يقول المحقق النائيني، نحن عندنا دليل له شمول، هذا الدليل ما هو؟ دليل الاستصحاب، (لاتنقض اليقين بالشك) هذا لا تنقض اليقين بالشك يشمل المتيقن تحققه كالفرد، الملكية الفردية، ويشمل أيضاً المتيقن أنه تحقق في ضمن ماذا؟ ككلي، ولكن يشك في ارتفاعه بسبب وجود المخصص اللبي، المخصص اللبي يعني ماذا؟ يعني الدليل الدال على عدم جواز التمسك بإجراء استصحاب الكلي إذا كان له أصل حاكم عليه، يصير من قبيل ماذا؟ من قبيل المخصص اللبي، فهنا هذا عند المحقق النائيني (يرحمه الله)، فماذا نقول؟ نقول: قد دل الدليل على عموم جواز استصحاب الشخصي والكلي ودخولهما تحت قاعدة (لاتنقض اليقين بالشك)، والآن نشك في أن هذا العموم قد خرج عنه ذلك الفرد الذي له استصحاب حاكم عليه، فنجري عموم (لاتنقض اليقين بالشك) لجعلنا الاستصحاب جارٍ وشامل للملكية المشكوك في ارتفاعها، سواءً كانت ملكية شخصية أو ملكية على نحو الملكية الكلية، التي هي أعم من الفرد القصير والطويل، أعم من الملكية الجائزة واللازمة، فيقول المحقق النائيني (يرحمه الله) بما أنه يسوغ التمسك بالعام في الشبهات المصداقية إذا كان المخصص لبياً، وهنا استصحاب الأصل السببي ليكون حاكماً على الأصل المسببي من قبيل المخصص اللبي، يعني نشك في أن دليل (لاتنقض) يشمل هذا المورد أو لا يشمله؟ فنتمسك بعموم (لاتنقض اليقين بالشك) فنقول الاستصحاب جاري ويشمل الاستصحاب الشخصي ويشمل الاستصحاب الكلي، هذه نظرية المحقق النائيني (يرحمه الله).
ولكن لنتأمل، هل هذه النظرية في المقام هي نظرية صحيحة أم لا؟ 
أولاً: أنه هنا نحن لماذا لا يسوغ لنا إجراء استصحاب الكلي القسم الثاني؟ لأننا ماذا نقول؟ نقول إن العقل حاكم، العقل، شوفوا حكومة العقل، العقل حاكم بأن الاستصحاب السببي يرفع موضوعية وجود الملكية اللازمة، التي هي الاستصحاب المسببي، طيب حكومة العقل هل هي من قبيل المخصص اللبي أو المخصص القطعي، لا المخصص اللبي، يعني إذا كان العقل حاكماً، هذا لا يقال في حكومة العقل بأنها من قبيل المخصص اللبي، لا، المخصص اللبي ما كان من قبيل الإجماع، ما كان من قبيل السيرة، أما في المقام المخصص لا يقال إنه مخصص لبي، يقال: إنه على وزان المخصص اللفظي بل أقوى من المخصص اللفظي، لماذا؟ لأنه مخصص قطعي، العقل حاكم بأن الاستصحاب السببي إذا جرى يرفع الاستصحاب، يعني يكون حاكماً عليه أو وارداً عليه، حاكم بنظر الشيخ الأنصاري ووارد بنظر الآخوند صاحب الكفاية، الحكومة والورود، الآن الفرق دقيق بينهم كما مر عليكم في الأصول، فهنا ما يقال كما قال الشيخ النائيني (يرحمه الله) الحق أن الاستصحاب جارٍ، سواءً قلنا الاستصحاب هو استصحاب شخصي أو استصحاب كلي من القسم الثاني، لأن حكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي من قبيل المخصص اللبي، لا، هذه حكومة عقلية، ليس من قبيل المخصص اللبي إذا تأملنا فيه، بل هو على وزان المخصص اللفظي أو أقوى من المخصص اللفظي، فإذن ما أفاده المحقق النائيني أيضاً في المقام لإجراء الاستصحاب ليس بسديد.
أيضاً هناك محاولة من صاحب العروة (يرحمه الله) يعني المحقق اليزدي، ماذا قال المحقق اليزدي (يرحمه الله)؟ قال: أصلاً نحن في المقام لا حاجة لنا لإجراء استصحاب الكلي، لماذا لن نحتاج استصحاب الكلي؟ حتى نثبت الملكية اللازمة، نحن ما نحتاج إلى إجراء استصحاب الكلي، لأن استصحاب الكلي معارض كما قلنا بالاستصحاب السببي، الذي قلنا أصالة عدم تحقق الملكية اللازمة، نحن نتيقن بملكية جائزة، ونشك في الملكية اللازمة، الأصل عدم تحقق الملكية اللازمة، وبالتالي يكون هذا حاكماً على إجراء الاستصحاب في الكلي.
المحقق اليزدي يقول: نحن ما نحتاج إلى إجراء استصحاب الكلي، نحن ماذا نقول؟ نحن عندنا فردان من الملكية، ملكية جائزة وملكية لازمة، ونحن عندنا تردد أي الملكيتين موجودة، وهذا من قبيل إذا تأكدنا بدخول حيوان إلى البستان مثلاً، نتيقن بدخول حيوان، ولكن نشك أن هذا الحيوان هو فرس أو بلبل، مثلاً طائر؟ إذن عندنا شكنا ماذا يرجع له؟ يرجع في عدم علمنا بالشخص الداخل، الترديد في علمنا، نحن نتيقن بدخول الحيوان إلى البستان، لكن عندنا ترديد في نوع هذا الحيوان، هل يسوغ لنا إجراء استصحاب الشخص أو لا يجوز؟ يقول: لا إشكال أن الاستصحاب الشخصي يجري، والمقام من هذا القبيل، نحن عندنا ترديد في الملكية، ترديد في الملكية من قبيل الترديد في نفس الحيوان الذي دخل إلى البستان، نتيقن بدخول حيوان ما إلى البستان ولكن نشك فيه، أن هذا الحيوان هل هو فرس أم بلبل مثلاً؟ إذا كان المقام، يعني الترديد يرجع إلينا في عدم علمنا بنوع الحيوان الداخل، هل هو الصادح كالبلبل أو الصاهل كالفرس مثلاً، ما ندري، أو الناهق كالحمار مثلاً، ما ندري، نحن نتيقن بدخول حيوان ونشك في نوع ذلك الحيوان، هل يجوز الاستصحاب الشخصي؟ يقول: يجوز، لأن الاستصحاب ههنا استصحاب للفرد المردد بين نوعين من الحيوان، ولا يقدح هذا التردد الموجود عندنا في استصحاب شخص الحيوان، بل لا يقدح هذا التردد الموجود عندنا، حتى في استصحاب الكلي كما مر عندنا لا يقدح، فما بالك ونحن نريد أن نستصحب الشخص، إذن المحقق اليزدي (يرحمه الله) صاحب العروة أراد أن يستصحب الوجود الشخصي من خلال استصحاب الفرد المردد بين كونه فرساً أو حماراً، فرساً أو بلبلاً مثلاً، هل ما أفاده أيضاً المحقق اليزدي (يرحمه الله) في محله أم لا؟
المناقشة مع المحقق اليزدي كما مر عليكم في الأصول، أولاً: هل هناك ما يمكن أن نطلق عليه بالفرد المردد أم لا؟ يعني هناك أمور يمكن الترديد في ماهية ذلك الأمر المتحقق بأنه حصل، هل هناك ما يمكن أن نطلق عليه بالفرد المردد أم لا؟ 
العلماء يقولون كما مر عليكم في المنطق والفلسفة بأن الوجود الحقيقي الشخصي لا يعقل أن يكون هناك تردد فيه، لابد هذا الوجود الشخصي أن يتشخص، غاية الأمر نحن لا نعرفه، يعني هو غير مردد بلحاظ الواقع، هو مردد بحسب العلم الناقص لدينا، أما بلحاظ الواقع فلا تردد فيما يكون بلحاظ عالم الواقع، عالم الواقع لابد أن يتشخص، وقد مر عليكم قاعدة في الفلسفة بأن الشيء ما لم يتشخص لايوجد، لأن التشخص بالزمان، بالمكان، بالمشخصات الفردية، هي الدليل على وجود أي وجود يتذوت، ويتلبس بالوجود، الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، هكذا يقول علماء الحكمة والفلسفة، فإذن الفرد إن أراد بالفرد المردد بلحاظ عالم الواقع فالحكماء يقولون إن عالم الواقع، متن الواقع لا تردد فيه، وإن أراد أنه لا، هو لا يلحظ أن الترديد بلحاظ متن عالم الواقع، وإنما يلحظ إلى الترديد في الصورة الذهنية المبهمة القابلة للانطباق على أكثر من فرد بحسب عدم وضوح هذه الصورة لدى الذهن، إذا كان يقصد ذلك، فهذا في الحقيقة ليس فرداً مردداً، هذا يرجع إلى الكلي، فما أفاده صاحب العروة (يرحمه الله) من كوننا نستصحب الشخص لأن هناك فرداً مردداً، في الحقيقة إن كان بلحاظ عالم الواقع فلا ترديد في عالم الواقع، وإن كان بلحاظ الصورة الذهنية، يعني أن الصورة هذه قابلة للانطباق على أكثر من فرد، كصورة الحيوان، لأنه ما عندنا علم بالمشخص، أن هذا الحيوان هل هو فرس، هل هو بلبل، هل هو حمار، إذا قصده ذلك، فصاحب العروة (يرحمه الله) ما أتى بجديد، يعني في الحقيقة هذا الفرد المردد هو نفس ما قيل من أنه الكلي، يعني ما فيه عندنا شيء، الفرد المردد هو نفس ما أطلق عليه الكلي، فكلام صاحب العروة (يرحمه الله) في حاشيته على المكاسب من أنه بإمكاننا استصحاب الفرد المردد لا يرجع إلى شيء جديد يغاير استصحاب الكلي، لأنه إن كان الترديد بلحاظ عالم الواقع فلا تردد في عالم الواقع، وإن كان التردد بحسب الصورة الذهنية المقتنصة بين أكثر من معنى متذوت، فهذه الصورة الذهنية تدل على الوجود الكلي، بمعنى أن هذا الوجود الكلي غير متشخص، هذه خلاصة أيضاً لبيان ثانٍ من لدن صاحب العروة لكيفية إجراء الاستصحاب الشخصي، حتى وإن كان هذا الاستصحاب الشخصي يدور أمره بين الملكية اللازمة والجائزة، لأنه من قبيل الفرد المردد، وقد اتضح جواب ما أفاده وأن غاية ما أفاده (يرحمه الله) يرجع إلى استصحاب الكلي.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
